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الليبرالية والتناغم

التفاعل التناغمي مع الليبرالية — إنجازاتها الحقيقية، رأس مالها الميتافيزيقي الموروث، والسبب في عدم قدرة سلعها على البقاء بعد استنفاد الأرض التي نمت منها. جزء من هندسة التوافق ومجموعة التوافقية التطبيقية التي تتعامل مع التقاليد الفكرية الغربية. انظر أيضا: الأسس، الحرية والدارما، الشيوعية والتناغمية.




الإنجاز

الليبرالية هي أكثر الفلسفات السياسية نجاحًا في التاريخ البشري، مقاسة بنطاق تأثيرها ومدى استمرار أشكالها المؤسسية. من أصولها في إنجلترا في القرن السابع عشر إلى تنميتها في عصر التنوير وتوسعها العالمي في القرن العشرين، أنتجت الليبرالية هندسة سياسية ذات قيمة حقيقية: الحكومة الدستورية، سيادة القانون، حماية حقوق الفرد ضد القوة الحكومية، فصل السلطات، حرية الضمير، حرية التعبير، موافقة الحاكمين كأساس للسلطة الشرعية. هذه ليست إنجازات تافهة. إنها تمثل حماية حقيقية للبشر الحقيقين ضد الطغيان الحقيقي. حضارة تفقد هذه الحماية سوف تعرف الفرق على الفور.

التوافقية لا ي bác هذا الإنجاز. إنه يكرمه — ثم يسأل السؤال الذي لا تستطيع الليبرالية الإجابة عنه من خلال مواردها الخاصة: لماذا تهتم هذه السلع، وما الذي ي維ها في مكانها عندما يتم إزالة الأرض الميتافيزيقية التي نمت منها؟





رأس المال الموروث

السلع الليبرالية الأساسية — الكرامة الإنسانية، حقوق الفرد، المساواة الأخلاقية، سيادة القانون — لم تظهر من النظرية الليبرالية نفسها. تم وراثتها من التركيب الحضاري الذي سبق الليبرالية: التقليد الفلسفي اليوناني (الروح العقلانية، القانون الطبيعي، المدينة كجماعة أخلاقية) والتقليد اللاهوتي المسيحي (صورة الله، القيمة المطلقة للشخص الإنساني أمام الله، الفرق بين السلطة الزمنية والروحية الذي خلق الفضاء المفاهيمي للحكومة المحدودة).

جون لوك، مؤسس الليبرالية الكلاسيكية، كان صريحًا بشأن هذا الأساس. الحقوق الطبيعية التي صاغها — الحياة، الحرية، الملكية — كانت مرتكزة على الخلق. يمتلك البشر هذه الحقوق لأنهم عمل الله، ولا سلطة أرضية يمكن أن تلغي ما منح الله. وثيقة الاستقلال الأمريكية شفرتها بشكل مباشر: الحقوق “واضحة بحد ذاتها” ومنحها “خالقهم”. أساس حقوق الليبرالية، في تأسيس الليبرالية، لم يكن ليبراليًا. كان لاهوتيًا — نزولاً من تقليد ميتافيزيقي يفهم الإنسان على أنه مخلوق على صورة الله وبالتالي يمتلك كرامة داخلية لا يمكن لأي ترتيب سياسي أن يمنحها أو يلغيها.

هذا هو رأس المال الموروث الذي كانت الليبرالية تسحب منه — وتسحبه لمدة ثلاثة قرون.

مسار الاستنفاد يتبع قوسًا دقيقًا. حقوق لوك الطبيعية تتطلب الله كضامن لها. استبدل جون ستيوارت ميل بالفائدة — مبدأ تعظيم السعادة الإجمالية — أساسًا علمانيًا يبدو أنه يحافظ على استنتاجات ليبرالية بينما يلغي الإطار الميتافيزيقي. لكن الفائدة هي حساب، وليس أساسًا. لا يوفر أساسًا لعدم المساس بالفرد: إذا كان تعذيب شخص واحد سيزيد السعادة الإجمالية، فإن الفائدة لا تعترض عليها مبدأيًا. ميل نفسه أدرك ذلك وقدم الفرق بين اللذات العليا والدنيا — لكن الفرق أدخل بالضبط الأنثروبولوجيا التيلولوجية (الإنسان له طبيعة، وبعض الأنشطة أكثر مطابقة لتلك الطبيعة من غيرها) التي حاولت النظرية الفائدة إliminationها.

نظرية العدالة ل جون رولز تمثل أكثر محاولة متقدمة لتحقيق مبادئ ليبرالية بدون ميتافيزيقيا. ستار الجهل — التجربة الفكرية التي يختار فيها الوكلاء العقلانيون مبادئ العدالة دون معرفة موقفهم في المجتمع — هي مخترعة كأداة لتحقيق مبادئ عادلة. لكنها تفترض ما لا يمكن تبريره: أن العدالة هي قيمة، أن العقلانية هي طريقة مشروعة للتفكير الأخلاقي، أن الأشخاص خلف ستار الجهل هم نوع من الكائنات التي يهم موافقتهم. لماذا يجب علينا الاهتمام بما يتفق عليه الوكلاء العقلانيون؟ لأنهم عقلانيون؟ لكن العقلانية، في التقليد الليبرالي بعد كانط، هي أداة — تحسب وسائل لتحقيق أهداف، لكنها لا يمكن تحديد الأهداف التي تستحق السعي لها. لأنهم أشخاص؟ لكن مفهوم “شخص” كحامل للكرامة الداخلية يتطلب بالضبط الأنثروبولوجيا الميتافيزيقية التي تم تصميم البرنامجية الرولسية لتجنبها.

كل خطوة في المسار — لوك، ميل، رولز — يحافظ على السلع الليبرالية بينما يرقق الأرض تحتها. السلع تظل، لكنها تظل كأعراف أكثر من كونها مبادئ — كذاكرة عضلية حضارية، موروثة من تشكيل سابق، تستمر في العمل بعد أن تم التخلي عن التشكيل الذي أنتجها بشكل رسمي. هذا ما يصفه الأسس بأنه تشغيل على بخار: المفاهيم تظل شكلها لجيل أو جيلين بعد إزالة الأرض، لكنها تفقد قوة الربط.





الدولة المحايدة والفراغ في المركز

الابتكار المحدد للفلسفة السياسية الليبرالية هو الدولة المحايدة — فكرة أن السلطة السياسية يجب ألا تعزز رؤية معينة للحياة الصالحة، بل يجب أن تخلق إطارًا يسمح للأفراد بمتابعة مفاهيمهم الخاصة للحياة الصالحة. هذا هو جواب الليبرالية على حروب الدين التي دمّرت أوروبا الحديثة المبكرة: إذا اتخذت الدولة موقفًا على الأسئلة النهائية — الله، الروح، الخير — تصبح دولة دينية، والدول الدينية تُضطهد المخالفين. من الأفضل إزالة الأسئلة النهائية من المجال السياسي وترك الأفراد يجيبون عنها بشكل خاص.

الفرضية صحيحة. الحل غير مستقر هيكليًا.

دولة لا تتبنى موقفًا بشأن ما هو الخير لا تستطيع تقييم ما إذا كانت مؤسساتها تخدم الرخاء الإنساني. يمكنها تحسين الإجراءات — عمليات عادلة، وصول متساو، حوكمة شفافة — لكنها لا تستطيع أن تسأل عما إذا كانت النتائج التي تنتجها هذه العمليات جيدة، لأن “جيد” هو بالضبط الفئة التي قامت بتحديدها. دولة ليبرالية يمكنها ضمان وصول الجميع إلى التعليم دون سؤال عما إذا كان التعليم ينتج كائنات إنسانية حكيمة، قادرة، منسقة أو مجرد كائنات مخولة. يمكنها حماية حرية التعبير دون سؤال عما إذا كان التعبير الذي يملأ الفضاء العام يرفع أو يهين. يمكنها ضمان الحق في متابعة السعادة دون وجود حساب لما هي السعادة — مما يعني أنها تافترض، بالضرورة، حساب السوق: السعادة هي إرضاء الأفضلية، والأفضلية هي سيادية.

الفراغ في المركز ليس حادثًا. إنه النتيجة الهيكلية لحركة التأسيس الليبرالية: إزالة الالتزامات الميتافيزيقية الملموسة من المجال السياسي. ما يسميه التقليد الليبرالي “الموضوعية” هو، من منظور التناغم، مجرد كلمة لجية لعدم Dharma. هندسة التوافق يضع Dharma في المركز — ليس كفرض لاهوتي، بل كاعتراف بأن كل بعد من الحياة الجماعية إما يتوافق مع Logos أو ي逸ح من ذلك، وأن حضارة بدون توجيه مشترك نحو النظام الحقيقي للأشياء سوف يتم الاستيلاء عليها في النهاية من قبل أي интерес يملك الشجاعة لملء الفراغ.

هذا بالضبط ما حدث. الدولة المحايدة، بعد إفراغ مركزها، تم الاستيلاء عليها تدريجيًا من قبل مصالح لم تكن لديها مثل هذا التردد: النظام المالي، الصناعة الصيدلانية، منصات التكنولوجيا، جهاز التصديق. كل منها ملأ جزءًا من الفراغ بصورته الخاصة للخير — الربح، الامتثال، الانخراط، الوضع — لا شيء منها تم تقديمه للنقاش الديمقراطي الذي يتطلبه النظرية الليبرالية، لأن النظرية الليبرالية قد أعلنت بالفعل أن الدولة لا تملك أعمالًا في الحكم على رؤى متنافسة للحياة الصالحة. الثعلب لم يكن يحرس فقط الدجاجة. الدجاجة تم تصميمها، بمبدأ، لعدم وجود حارس.





الفرد المستقل والأنثروبولوجيا الناقصة

الأنثروبولوجيا الفلسفية للفرد الليبرالي هي الفرد العقلاني المستقل — كيان خودي يحكم نفسه، ي形成 تفضيلاته، يختار اختياراته، ويتحمل مسؤولية حياته. هذهConcept من الشخص كانت ثورية تاريخيًا: ضد الهياكل الهرمية الإقطاعية التي تخصيص الهوية بالولادة، ضد الأنظمة اللاهوتية التي تخضع الضمير الفردي للسلطة المؤسسية، أعلنت الليبرالية كرامة وسيادة العقل الفردي.

لكن الفرد العقلاني المستقل هو مجرد تجريد فلسفي، وليس وصفًا لطريقة وجود البشر الحقيقية. البشر يولدون في أجسام — ذكر أو أنثى، مشكلة دستوريًا، مشكلة طاقيًا — التي لم يختاروها. يولدون في عائلات، مجتمعات، لغات، وتقاليد تشكلتهم قبل أن يكونوا قادرين على الموافقة المستقلة. يحركهم رغبات، مخاوف، ونمط طاقي يعمل تحت عتبة التفكير العقلاني. يمتلكون بعدًا روحيًا — جسد طاقة، نظام تشاكرا، توجيه دارما — لا يتم التقاطه من خلال فئة “تفضيل عقلاني”. الفرد المستقل ليس الإنسان. إنه مجرد أحد أعضاء الإنسان — القدرة العقلانية-الإرادة تعمل في التشاكرا 3 و6 — مجردة من الهيكل الكامل ومعالجتها كما لو كانت كل شيء.

هذا الترفيع الأنثروبولوجي ينتج عن لوعة سياسية محددة. إذا كان الفرد مستقلًا وذاتيًا، فإن العائلة، المجتمع، التقليد، السلالة — كل التكوينات التي ينمو من خلالها البشر الحقيقية، ويتلقون هويتهم، وينقلون حكمتهم — تصبح اختيارية. إنها جمعيات يمكن للفرد المستقل أن يختار الدخول إليها أو الخروج منها بمحض إرادته. هذا هو الحرية في السجل الثاني (الحرية ل — انظر الحرية والدارما) تعميمها إلى أنثروبولوجيا اجتماعية: المجتمع هو عقد بين أفراد مستقلين، وكل رابطة غير مختارة هي إفراط محتمل.

النتيجة هي التجزئة. حضارة من الأفراد المستقلين هي حضارة من الوحدات المنفصلة — كل واحد سيادي في النظرية، كل واحد معزول في الممارسة. وباء الوحدة، انهيار معدلات المواليد، تدهور النقل بين الأجيال، تفتيت المجتمعات إلى مجموعات من الغرباء المجاورين — هذه ليست فشلًا في تنفيذ الليبرالية. إنها النتائج المنطقية لنظام اجتماعي يعالج الفرد المستقل كالوحدة الأساسية وعقد الطوعي كالرابطة الأساسية. التوافقية توفر تصحيحًا: الإنسان هو علاقوي بالطبيعة — ليس بالاختيار، ولكن بالطبيعة. الزوج، العائلة، المجتمع، الشعب ليسوا عقودًا بين وكلاء مستقلين. هم تشكيلات أنثروبولوجية — هياكل التي يطوي فيها الإنسان قدرات لا توجد في العزلة (انظر عجلة العلاقات، الدولة القومية وهندسة الشعوب).





الحقوق بدون جذور

لغة الحقوق هي أداة الليبرالية الأكثر قوة والأكثر هشاشة. قوية لأنها توفر للأفراد ادعاءات ضد السلطة التي يمكن فرضها قانونيًا. هش لأن سؤال “من أين تأتي الحقوق؟” لا يملك جوابًا مستقرًا داخل النظرية الليبرالية بعد إزالة الأرض اللاهوتية.

إذا كانت الحقوق طبيعية — منحها الخالق، كما اعتبر لوك والمؤسسون — فإنها مرتكزة على شيء يفوق الاتفاقية البشرية. لكن الليبرالية الحديثة قد تخلت عن الخالق و сохفت الحقوق، وهو مثل إزالة الأساس وتوقع أن يطفو المبنى. إذا كانت الحقوق اتفاقية — متفق عليها من قبل وكلاء عقلانيين من خلال العقد الاجتماعي — فإنها بقوة العقد ولا أقوى. يمكن إعادة التفاوض على العقد، أو تجاوزه، أو تجاهله من قبل أي شخص لديه قوة كافية. تاريخ القرن العشرين يظهر ما يحدث للحقوق التقليدية عندما تواجه معارضة حازمة: تتبخر، لأن هناك لا شيء تحت الاتفاقية لاحتفاظها في مكانها.

إذا كانت الحقوق مرتكزة على الكرامة الإنسانية — الجواب الرولسي-كانطي — فإن الكرامة الإنسانية يجب أن تكون مرتكزة على شيء. في ماذا؟ في العقلانية؟ ثم الأشخاص الذين يعانون من إعاقات معرفية شديدة ليس لديهم كرامة. في الإحساس؟ ثم الكرامة مشتركة مع الحيوانات وحدود “كائن يحمل الحقوق” تتحرك حيثما تتحرك التعريفات. في حقيقة كونهم إنسانًا؟ ثم “إنسان” يجب أن يُعرَّف — والتعريف يتطلب بالضبط السُمك الأنثروبولوجي الذي صممت البرنامجية الليبرالية لتجنبه. في كل مرة، محاولة لتأسيس الحقوق بدون ميتافيزيقيا تنتج إما دائرة (الحقوق مرتكزة على الكرامة، الكرامة مرتكزة على الحقوق) أو انحدار (كل أساس يتطلب أساسًا أعمق، والسلسلة لا تملك ربط).

التوافقية يوفر الركيزة. الكرامة الإنسانية ليست اتفاقية، ولا عقد، ولا تفضيل عاطفي. إنها حقيقة أنثروبولوجية: كل إنسان هو تعبير فريد عن Logos، ميكروكوزم لل مطلق، يمتلك جسد طاقة، نظام الشاكرا، غرض دارمي لا يمكن لأي ترتيب سياسي أن يمنحه أو يلغيه بشكل شرعي. الحقوق، في الفهم التناغمي، هي الشروط السياسية التي يجب على الحضارة أن تحتفظ بها لتمكين تطور الإنسان من دون عائق قسري. الحق في حرية الضمير يوجد لأن علاقة الإنسان مع Logos لا يمكن أن تتداخل — لا مؤسسة يمكن أن تقف بين الروح وتناغمها الخاص. الحق في السلامة الجسدية يوجد لأن الجسد هو معبد الوعي — البعد المادي لوجود متعدد الأبعاد يحتاج إلى سفينة سيادية. الحق في الملكية يوجد لأن الرعاية المادية هي ركن من أركان العجلة — الإنسان يحتاج إلى قاعدة مادية ليعمل من خلالها في العالم.

هذه الحقوق ليست اتفاقية. إنها هيكلية — تتبع من الهيكل الأنثروبولوجي للإنسان كما يصفه التناغم. وهي ليست مطلقة في المعنى الليبرالي: إنها مشروطة بـ Dharma. الحق في حرية التعبير لا يمتد إلى حق التسميم المتعمد للمعرفة العامة، لأن Dharma يتطلب الإخلاص لـ Logos، والكلام الذي يخفي بشكل منهجي الواقع ليس تمارين في الحرية، بل تدهورها (انظر اللوغوس واللغة). الحق في الملكية لا يمتد إلى حق التجميع بدون رعاية، لأن ركن المادة مرتكز على الرعاية — المبدأ الذي يتم فيه الاحتفاظ بالموارد المادية بالثقة، وليس ملكية مطلقة. الحقوق بدون Dharma تصبح أدوات للشهية. Dharma بدون حقوق تصبح طغيانًا. الهيكل التناغمي يحتفظ بكليهما: الحقوق كحماية هيكلية، Dharma كعامل ترتيب يمنح تلك الحماية غرضًا وحدودًا.





ما لا تستطيع الليبرالية رؤيته

الحد الأعمق للليبرالية ليس ما هي مخطئة فيه، بل ما لا تستطيع رؤيته. رؤيتها محددة بسجل واحد من الواقع — السطح السياسي-القانوني-الاقتصادي للحياة الجماعية — وداخل هذا السجل تعمل بذكاء حقيقي. ما لا تستطيع ملاحظته، بسبب التزاماتها الميتافيزيقية، هو العمق تحت السطح: الأبعاد الطاقية، النفسية، والروحية التي تشكل الحياة السياسية من أسفل.

تحليل ليبرالي للحوكمة يرى مؤسسات، إجراءات، هياكل حافزة، وسلوك الوكلاء العقلانيين داخلها. لا يستطيع رؤية ما يسميه التناغم حالة الوجود — التكوين الحالي لجسد الطاقة للشخص، ديناميات التشاكرا التي تحدد ما إذا كان يتصرف من الخوف، من الطموح، من الحب، أو من رؤية واضحة. ومع ذلك، فإن حالة الوجود تحدد، أكثر من أي مؤسسة، كيفية ممارسة السلطة في الواقع. ديمقراطية يسيطر عليها مواطنون يعملون في الغالب في التشاكرا 1 و2 — البقاء والرغبة التفاعلية — سوف تنتج سياسة الخوف والشهية بغض النظر عن كيفية تصميم دستورها. مجتمع يسيطر عليه أفراد يعملون من التشاكرا 4 — القلب، حيث يبدأ الاهتمام الشخصي والاهتمام العالمي في التلاقي — سوف ينتج حوكمة تعاونية تقريبًا بغض النظر عن هيكلها السياسي الرسمي. الداخل يتشكل الخارج. الليبرالية، بعدم وجود حساب للداخل، ت驚ز دائمًا عندما يتعطل الخارج.

هذا هو السبب في أن المجتمعات الليبرالية، على الرغم من تصميم مؤسسيها المتقدم، تظهر نمطًا مميزًا: المؤسسات تعمل جيدًا لجيل أو جيلين بعد تأسيسها — عندما لا يزال الانضباط الداخلي، الجدية الأخلاقية، والوراثة الميتافيزيقية للمؤسسين تُحفز الأشكال — ثم تدهور تدريجيًا لأن رأس المال الداخلي يتم استهلاكه بدون إعادة ملئه. سيادة القانون تصبح.capture التنظيمية. حرية التعبير تصبح هندسة الانتباه. النقاش الديمقراطي يصبح صراعًا أدائيًا بين مجموعات المصالح. المؤسسات تظل، لكن الروح التي أحييتها قد غادرت — لأن الليبرالية لا تملك آليات لتنمية تلك الروح. يمكنها تصميم هياكل حافزة. لا تستطيع نمو الأرواح.





البديل التناغمي

التوافقية لا ي提议 استبدال الليبرالية بثيوقراطية، أو تكنوقراطية، أو دولة مركزية تفرض رؤية معينة للحياة الصالحة. إنه ي提议 شيئًا أكثر هيكلية: الاعتراف بأن السلع الليبرالية — الحرية، الكرامة، الحقوق، سيادة القانون — هي حقيقية وستستحق الحفاظ عليها، لكنها تتطلب أساسًا لا تستطيع الليبرالية توفيره. ذلك الأساس هو Dharma — الانسجام مع Logos على مستوى الإنسان — ليس كبرنامج سياسي مفروض من أعلى، بل كتوجيه مشترك يُنمى من الداخل.

هندسة التوافق يدمج إنجازات الليبرالية الحقيقية في هيكل شامل أكثر. الحوكمة هي ركن واحد من بين أحد عشر — ضروري ولكن غير كاف، قيم ولكن غير سيادي. الإصرار الليبرالي على الحكومة المحدودة، التحقق على السلطة، وحماية حقوق الفرد يتم الحفاظ عليه — ليس لأن الليبرالية هي الفلسفة السياسية الصحيحة، بل لأن هذه الهياكل تخدم Dharma من خلال منع تركيز السلطة القسرية التي تعوق التطور الفردي. ما يضيفه الهيكل هو المركز الذي تفتقده الليبرالية: Dharma كالمعيار الذي يتم بموجبه قياس جميع الأعمدة الإحدى عشر — البيئة، الصحة، القرابة، الرعاية، المالية، الحوكمة، الدفاع، التعليم، العلوم والتكنولوجيا، الاتصالات، الثقافة — بشكل مستمر.

النتيجة العملية: مجتمع تناغمي لا يترك حماية ليبرالية. إنه يؤسسها. الحق في حرية الضمير يتم الحفاظ عليه — ويتم تعميقه من خلال الاعتراف بأن الضمير هو القدرة التي يدرك بها الفرد Logos. الحق في الملكية يتم الحفاظ عليه — ويتم شرطه بمبدأ الرعاية. سيادة القانون يتم الحفاظ عليها — ويتم توجيهها من خلال الاعتراف بأن القانون، في أفضل حالاته، هو التعبير السياسي عن Dharma، وليس مجرد ترميز للترتيبات القوية.

ما لا يحافظ عليه التناغم هو الفراغ الليبرالي — الموضوعية المتعمدة حول ما هو الحياة الصالحة، رفض الاعتراف بأن بعض أشكال التطور الإنساني أكثر انسجامًا مع الواقع من غيرها، التظاهر بأن حضارة يمكن أن تزدهر بدون توجيه مشترك نحو الحقيقة. الليبرالية أنجازاتها الأكبر كانت خلق الفضاء للحرية الفردية. فشلها الأكبر كان رفض القول ما هي الحرية من أجلها. الحرية والدارما يجيب: الحرية هي القدرة على الانسجام مع الطبيعة الأكثر عمقًا الخاصة به، ومن خلال تلك الطبيعة، مع نظام الكون. حضارة تُخلق الفضاء لهذا الانسجام — وتُنمي الشروط الداخلية التي تجعلها ممكنة — هو ما يصفه هيكل التناغم. إنه ليس عدوًا للليبرالية. إنه ما كانت الليبرالية تصل إليه، ولم تكن تملك الموارد الخاصة لتحقيقه.
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